
 ̊لي الزهراني / اس̑تاذ 
)١٤٣٢_١٤٣١(  

  
  :جرت العادة ̊لى ˓سمية القانون في المملكة العربية السعودیة بـ  .١

 

  العرف 

 ا̥لوائح 

 النظام 

  ال˖شریع 
 

  :یتم تعيين رئ̿س ا߽لس Գ̊لي ̥لقضاء بواسطة  .٢
 

  قرار من مجلس الخدمة المدنية 

  امر ملكي 

  ارادة ملك̀ة 

  بقرار من وز̽ر العدل 
 

  :یعتبر حق الممر من حقوق  .٣
 

  سرةԳ  

  رتفاقԳ 

  الحكر 

  ا߱ائ̱̀ة 
 

  :˔تمثيل موانع الأهلية في  .٤
 

  مانع مادي كالغيبة  

  مانع قانوني كالحكم بجريمة ج̲ائية 

  ة lمانع طبيعي ̠وجود ̊اهة مزدو 

  كل ما س̑بق ذ̠ره 
 

ً محضا هو .٥   :العمل النافع نفعا
 



  العمل ا߳ي یثير به الشخص بمقابل مادي  

  لشخص معين ً ً Զبتا  العمل ا߳ي ̽كشف حقا

  العمل ا߳ي یثير به الشخص دون مقابل 

  لشخص معين ً ً كان Զبتا  العمل ا߳ي یقرر حقا
  

  
  :تضمن الجانب Գدبي لحق المؤلف   .٦

  

  وطریق˗ه، واخ˗يار وقت ال̱شر ، سلطة تقر̽ر ̮شر المصنف او ̊دمه  

  سلطة اس˖ۢر المصنف 

  المؤلف سلطة ̮سب المصنف إلى 

  ولى ( الفقرةԳ ( و ) الثانية ( 
 

 : يمكن ان ˔رد حقوق Գم˗ياز ̊لى   .٧
  

   العقارات فقط  

  المنقولات  فقط 

  العقارات والمنقولات 

 لا شىء مما س̑بق ذ̠ره 
 

 :من صور الإلغاء الصريح ̥لقانون   .٨
  

 دیدة مع اخرى قديمةˡ تعارض قا̊دة قانونية  

  ن القا̊دة القانونيةا̯تهاء المدة المحددةԹلسر 

 دیدˡ تنظيم ذات الموضوع من 

  كل ما س̑بق ذ̠ره 
 
  
  

  :تقس̑يم الوقائع القانونية الى قسمين اساس̑يين هما   .٩
  

  الواقعة المادیة والواقعة المعنویة  

  الواقعة المادیة والتصرف القانوني 



  الواقهة المعنویة والتصرف القانوني 

 لا شىء مما س̑بق ذ̠ره 
 

  : تبدأ شخصية القانونية للإ̮سان إذا   .١٠
  

  تمت ولادته ح̀ا  

  ً  تمت ولادته حتى لو كان م̀تا

  ١٨بلغ سن الرشد وهو  ً  ̊اما

  بلغ سن السابعة من العمر 
  

ً الشخصية أن   .١١   : ̼شترط في الأعمال التي ˔كون محلا
  

  كون مشرو̊ة˔  

  كون معينة أو قابߧ لتعيين˔ 

  كون ممك̲ه˔ 

  كل ما س̑بق ذ̠ره 
 

  :یت˯ذ إلغاء القا̊دة القانونية ̊دة صور منها  .١٢
   

  ة مواد في قانون قائم   تعدیل مادة او مجمو̊

  دید محل قانون قديمˡ إ˨لال قانون 

  كل ما س̑بق 

  لا شىء مما س̑بق ذ̠ره 
 
  
  
  

  :القوا̊د المكمߧ أو المفسرة هي القوا̊د التي  .١٣
  

  لزامԳ تتجرد من صفة  

  تفسر القا نون عند غموضة 

  تفاق ̊لى ˭لاف ما تقضيԳ لا يجوز ̥لم˯اطبين بها 

 تفاق ̊لى ˭لاف ما تقضيԳ يجوز ̥لم˯اطبيين بها 



 
ً لإش̑باع   .١٤   :الحقوق التي ̽كفلها القانون ˓سعي دائما

 

  ات الإ̮سان العایة فقطˡا˨  

  ات الإ̮سان المعنویة فقطˡا˨ 

  ات الإ̮سان المعنویة والمادیةˡا˨ 

  لاشئ مما س̑بق ذ̠ره 
 
  

  : مقر المحكمة الإداریة العليا في مدینة  .١٥
 

  مكة المكرمة  

  الطائف 

  ائل˨ 

  ضԹالر 
  

  
  
  

  :القانون ا߱ولي العام یتضمن قوا̊د قانونية تنظم  .١٦
 

  انبˡالمركز القانوني للأ  

 اߦ السلم والحرب والحياد˨ 

  طریقة تحدید القانون الواجب التطبيق 

  كل مما س̑بق ذ̠ره 
 

  :يمكن إلغاء قانون ما بواسطة  .١٧
 

  السلطة نفسها التي أصدرته او سلطة ا̊لى منها  

  سلطة ادنى من السلطة التي أصدرته 

  السلطة القضائية 

  ً  قرار صادر من السلطتيين القضائية والت˖̲ف̀ذیة معا
 



ߧ من مرا˨ل إصدار ال˖شریع  .١٨   : یقصد Դل̱شر كمر˨
 

 طرح النظام الجدید للأس̑تف˗اء العام  

  مصادقة مجلس الوزراء ̊ليه 

  ا̊لان النظام الجدید ̥لجمهور 

  موافقة مجلس الشورى ̊ليه 
 

  :يجوز أو يحق او ما لم یتفق ̊ليه ذߵ فانها ˔كون : إذا اصيغت القا̊دة القانونية بأ˨د من الألفاظ التالية  .١٩
 

  قا̊دة قانونية امره  

 قا̊دة قانونية مكمߧ 
  
  
  
  
  

 :لاعتبار المنقولات عقارات Դلتخصيص ̼شترط   .٢٠
 

  لماߵԴ د اتحاد فيˡأن ̽كون ماߵ العقار والمنقول اش˯اص م˗عقد̽ن بمعني لا یو  

 إتحاد ماߵ العقار والمنقول وان ̽رصد المنقول لخدمة العقار 

  أن یتم تخصيص المنقول لخدمة صاحب العقار نفسه 

 لاشي ء مما س̑بق ذ̠ره 
 

  : ˔كون القا̊دة القانونية ̊امة ومجردة إذا توˡه الخطاب فيها إلي .٢١
 

  شخص او طائفة معينة  

  وقعة او وقائع معينة 

  ش˯اص والي جميع الوقائع دون اس̑ت˝̲اءԳ جميع 

  كل ما س̑بق ذ̠ره 
 

ات أمام القضاء ومنها : المصادر الرسمية  .٢٢   :هي التي یتم الرجوع إ̦يها لحسم المناز̊
 

 ˍادئ الشریعة الإسلام̀ة ال˖شریع و م  



  الفقه 

  القضاء 

  ب(و ) أ(الفقرة ( 
 

  :و̠يف̀ة انفاقها هو ، القانون ا߳ي ینظم الوضع المالي ا߱ولية بˌ̀ان إ̽راداتها ، و̠يف̀ة تحصيلها  .٢٣
 

  القانون الإداري  

  القانون المالي 

  قانون المرافعات 

  س˖ۢرԳ قانون 
 
  
  

  :˔تمثل السلطات التي يخولها حق الملك̀ة ̡حق عيني اصلي لصحبه في  .٢٤
 

  س̑تغلال والتصرفԳس̑تعمال وԳ سلطة  

  س̑تعمال فقطԳ سلطة 

  س̑تغلال فقطԳ سلطة 

  لاشيء مما س̑بق ذ̠ره 
 
  

  : ˔تمثل ا߳مة الماليه ا̥لشخص في مجموع ماࠀ من حقوق ما ̊ليه من التزامات و˓شمل   .٢٥
 

  فقط الحقوق الس̑ياس̑ية  

  سریة والعائليةԳ حقوق الشخص 

  الحقوق المعنویة 

  لتزامات ذات الطبيعة المالية فقطԳالحقوق و 
 

  :̽رتبط مˍاشرة Դلم߶ ويختص ، دیوان المظالم هو هيئة قضاء إداري مس̑تقߧ  .٢٦
 

  الجمر̠ية Թلنظر في القضاԴ  

  حوال الشخصيةԳ Թلفصل في قضاԴ 

  لفصل جميع ا߱̊اويԴ مدني وعسكري ( ذات الطابع الإدارى( 



  الحدود والقصاص Թلفصل في قضاԴ 
 

  :تتولى محˆكم Գس̑ت˃̲اف في القضاء العادي النظر في الأحكام القابߧ للاس̑ت˃̲اف الصادرة من  .٢٧
 

  المحكمة العليا  

  داریةԳ المحكمة 

 ولىԳ ة lمحˆكم ا߱ر 
 
  
  
  
  

  :̽رجع المصدر التفسيریة ̥لقانون لهدف تفسير مضمون القا̊دة عند التطبيق وبذߵ ˔كون  .٢٨
 

  ̎ير ملزمة ̥لقاضي 

  ملزمة ̥لقاضي 

  الفقه فقط بعتبر ملزما ̥لقاضي 

  ̥لقاضي ً  القضاء فقط یعتبر ملزما
 

  : النظام الأساسي ̥لحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء تمثل ما یصح ˓سميته بـ  .٢٩
 

  القانون الإداري السعودي  

  قانون المرافعات السعودي 

  القانون ا߱س̑توري السعودي 

  قانون القضاء السعودي 
 

  :قد یتد˭ل القانون ويحدد موطنا لبعض Գش˯اص دون اخ˗يارهم و̼سمى الموطن في هذه الحاߦ بـ  .٣٠
 

  الموطن الإلزامي  

  الموطن العام 

 الموطن الخاص 

  الموطن الإداري 
 



  :تمنح الج̱س̑ية السعودیة وفقا ̥لقانون السعودي ̊لى أساس  .٣١
 

  قليمԳحق ا߱م و  

  حق ا߱م فقط 

  قليم فقطԳ حق 

  لاشىء مما س̑بق ذ̠ره 
 

  : والسلطة ا߿تصة بتطبيق القانون هي ، إذا ما ǫك˖سب القانون قوة النفاذ اصبحت قوا̊ده واجˍة التطبيق  .٣٢
 

  السلطة ال˖شریعية  

  السلطة القضائية 

  السلطة التنف̀ذیة 

  كل ما س̑بق ذ̠ره 
 
  
  
  

  :الرهن الرسمي هو حق عيني تبعي یقرر ̥߲اˁن ولا ̽رد إلا ̊لى  .٣٣
 

  ً   العقارات والمنقولات معا

  المنقولات فقط 

  العقارات فقط 

  لاشىء مما س̑بق ذ̠ره 
 

̽تمثل في  .٣٤     :إلتزام العامل بعدم المنافسة في عقد العمل یو߱ ̊ليه حق شخصي 
 

  التزام ايجابي  

  التزام سلبي 

                       كل ما س̑بق ذ̠ره 

    لا شىء مما س̑بق ذ̠ره 
 

  : القانون الجوي ینظم العلاقات الناش̑ئة عن الملا˨ة الجویة وینظم المسائل في  .٣٥
 



  راتˁعقد النقل الجوي وايجار الطا  

  القوا̊د المنظمة ̥لنقل البري 

  التأمين الجویةالحوادث الجویة وعقد 

  ولى ( الفقرةԳ ( و ) الثالثه( 
 
  

  : ̼س̑ت˝نى نظام حقوق المؤلف السعودي بعض المصنفات من الحمایة القانونية وهي   .٣٦
 

  كالمحاضرات والخطب ً   المصنفات التي تلقى شفهيا

  لجغراف̀ا والطيو غراف̀اԴ المصنفات المتعلقة 

 حكاԳ داریة وԳ نظمةԳداریة وԳ الخ ... م القضائية القرارات 
 
  
  
  

  :المقصود Դلحقوق العي̱̀ة التبعية هي الحقوق التي   .٣٧
 

  بعة لحق دائ̱̀هԵ س̑تمر وت̱ته̖ي˓   لا توˡد مس̑تقߧ بذاتها وانما ت̱شأ و

  د مس̑تقߧ بذاتها ولا ˓س˖̲د الى حق اخرˡتو 

  كل ما س̑بق ذ̠ره 

  لا شىء مما س̑بق ذ̠ره 
 

ً ̥لشخص الطبيعي ̼شترط  في مكان  .٣٨   : الإقامة ̦كي یعتبر موطنا
 

  قامة الفعليةԳ توافر  

  س˖̀طانԳ توافر نية 

   ولى ( الفقرةԳ ( و ) الثانية ( 

  لا شىء مما س̑بق ذ̠ره 
 

یقوم النظام القضائي السعودي ̊لى ̊دد من المبادئ العامة تهدف الى تمكين السلطة القضائية من اداء وظيفتها  .٣٩
  :ߦ ومنها وتحق̀ق العدا

 

  مˍدأ مجانية القضاء  



  لأ̎لبيةԴ مˍدأ إصدار الحكم 

  مˍدأ التخصص النوعي 

  كل ما س̑بق ذ̠ره 
 
  
  

الحق العيني التبعي ا߳ي یتقرر ̥߲اˁن ̊لى عقار مملوك ̥لمد̽ن بموجب امر من القاضي بناء حكم واجب النفاذ هو  .٤٠
:  

 

  حق الرهن الرسمي  

  حق الرهن الحيازي 

  خ˗صاصԳ حق 

  حق ام˗ياز 
 
  

  :تظهر اهمية التفرقة بين Գش̑ياء القابߧ و̎ير قابߧ للاس̑تهلاك في مجال العقود في أن  .٤١
 

  ش̑ياء العير قابߧ للاس̑تهلاك فقطԳ القانون بتطلب ˓سجيل العقود الواردة ̊لى  

  ̊لى اش̑ياء ̎ير قابߧ للاس̑تهلاك كالايجار والعاریة Գ هناك بعض العقود لا يمكن ان ˔رد 

 ش̑ياء القابߧ للاس̑تهلاك فقط اԳ سجيل العقود الواردة ̊لى˓ ً  لقانون بتطلب دائما

   لا شىء مما س̑بق ذ̠ره  
ً لنظام حمایة حقوق المؤلف هي   .٤٢   :المصنفات المشتركة القابߧ للانقسام وفقا

 

  بتكار ˔كون قائمة بذاتهاԳلجدة وԴ المصنفات التي ت˖سم  

 و̦كن مع امكان تمييز نص̿ب كل منهم ، أكثر من شخص  المصنفات التي ̼شترك في إنتاݨا 

  تميز عنها اما في شكلها او مضمونها˔  المصنفات المس̑تمة من مصنافات اخرى، و̦كنها 

  لف̲ون التطبيق̀ة حرف̀ة ام صناعيةԴ المصنفات المتعلقة 
 

  : مˍدأ سلطان الإدارة یعني  .٤٣
 

  اس˖ˍعاد الإدارة لإ̮شاء التصرف القانوني و˔رت̿ب الأ˛ر القانونية المترتبة ̊ليها  

  ر القانونية المترتبة ̊ليهاԶدها لإ̮شاء التصرف القانوني و˔رت̿ب الأ  ان الإرادة كاف̀ة و˨

  وجوب توافر الإدارة فقط لترت̿ب الأ˛ر القانونية ول̿س لها ̊لاقة في إ̮شاء التصرف 



 ل العمریة للاهلية القانونية ان الإرادة تتدˡ̥لمرا ً  رج وفقا
 

  :المقصود Դل˖شریع العادي  .٤٤
 

  ة القوا̊د القانونية التي تحدد شكل ا߱وߦ ونظام الحكم فيها   مجمو̊

  ة القوا̊د القانونية العامة ا߽ردة التي تصدر ̊لى شكل قرارات من قˍل السلطة التنف̀ذیة  محمو̊

  ساسي القانون ا߳ي تصدره السلطة ال˖شرԳ للإجراءات المنصوص ̊ليها في ال˖شریع ً  یعية وفقا

  ولى( الفقرةԳ ( و ) الثانية( 
 
  
  
  
 

  :يمكن ̥لمتعاقد ان یبطل العقد إذا وقع تحت إ̠راه ˉشرط  .٤٥
 

  اس̑تعمال وس̑يߧ للإ̠راه تهدد بخطر جس̑يم محدق بقصد الوصول الى غرض ̎ير مشروع  

  ان تبعث هذه الوس̑يߧ رهبة في نفس المتعاقد تحمߧ ̊لى التعاقد 

  خرԳ من المتعاقد ً  او ̽كون ̊لى ̊لم به، ان ̽كون الإ̠راه صادرا

  كل ما س̑بق ذ̠ره 
 

  : المحل ̠ر̠ن من اركان التصرف القانوني هو  .٤٦
 

  الغرض الباعث الى التصرف  

  التعبير عن الإرادة في شكل معين لا نعقاد التصرف 

 انب وا˨د ، وافق إرادة المتعاقد̽ن ̊لى ا˨داث ا˛ر قانوني معين تˡ او وجود إرادة سليمة ̥لتصرف من 

  رادة الي ا˨داثهԳ هˤالأ˛ر القانوني ا߳ي تت 
 
  

  :یقصد Դلعرف كمصدر من مصادر ال˖شریع .٤٧
 

  يث یتعرض من يخالفه اعتياد الناس ̊لى إتباع سلوك معين في مساߦ معينة مع اعتقادهم بإلزام̀ة هذا السلوك بح
  لجزء مادي یوقع ̊ليه 

  اتباع الناس مدة طویߧ من الزمن لسلوك معين في مسأߦ معينة 



  دابԳعتياد ̊لى ̊دم مخالفة النظام العام وԳ 

  كل ما س̑بق ذ̠ره 
 

  :المقصود Դلقانون العام كأ˨د افرع القانون هو  .٤٨
 

  عتبارها شخص ̊اديԴ القانون ا߳ي ینظم العلاقات القانونية التي ˔كون ا߱وߦ فيها طرفا  

  القانون ا߳ي ینظم العلاقات القانونية التي ˔كون ا߱وߦ فيها طرفا بما لها من س̑يادة وسلطة 

  ارˤالقانون ا߳ي ینظم العلاقات ا߿تلفة التي ˔كون بين الت 

  الخاصةالقانون ا߳ي يحمي المصالح 
 
  

الحالى العائلية ̥لشخص الطبيعي هو مجمو̊ة الحقوق والواجˍات التي تثˌت ̥لشخص Դعتباره عضوا في أسرة معينة  .٤٩
  :ولا تثˌت إلا لمن ̽ربطهم 

 

  قرابة ̮سب مˍاشرة  

  قرابة ̮سب فقط 

  قرابة مصاهرة وقرابة ̮سب 

  لا شىء مما س̑بق ذ̠ره 
 
  

ً ̥لم˯اطبين بإحكامه  .٥٠ ً ̥ل˖سلسل التالي ، حتى ̽كون ال˖شریع العادي ملزما   : فإنه يجب أن يمر بعدة مرا˨ل وفقا
 

  قتراحԳ ، ا˭يرا ال̱شر ، المصادقة ، التصویت ، الإصدار  

  قتراحԳ ، صدار ، التصویت ، المصادقةԳ ، ا˭يرا ال̱شر 

  قتراحԳ ، الإصدار وا˭يرا ال̱شر ، المصادقة ، التصویت 

  لا شىء مما س̑بق ذ̠ره 
 

  : الشخص الغائب من وݨة نظر القانون هو  .٥١
 

 ويمكن التأ̠يد من وجوده ̊لى ق̀د الحياه ً   الشخص ا߳ي ˔رك موطنه مرغما

  ً  الشخص الغائب ا߳ي انقطعت اخˍاره فلا یعرف إذا كان ح̀ا ام م̀تا

 ويم ً  كن التأ̠يد من وجوده ̊لى ق̀د الحياه الشخص ا߳ي ˔رك موطنه مختارا

  لاشىء مما س̑بق ذ̠ره 



 
  
  

ً اذا كان  .٥٢ Թقد ̽كون التصرف ا߳ي ̽رد ̊ليه حق الملك̀ة ماد:  
 

 عبارة عن بيع حق الملك̀ة ̥لغير بمقابل  

  ̊لى هذا الحق ً  عبارة عن ˔رت̿ب حق عيني سواء ǫكان هذا الحق اصلي او تبعيا

 تغيير في الشىء او تعدیࠁ او تحویࠁ صورته او اس̑تهلاكه  عبادرة عن الأعمال التي تؤدي الي 

  عبادرة عن نقل حق الملك̀ة ̥لغير عن طریق الوصية 
 

  :اللائجة البول̿س̑ية او الضبطية هي  .٥٣
 

  التي تهدف الي تنظيم و˔رت̿ب المصالح والهيئات العامة  

  الأمن العام وتوفير السك̀نة العامة والمحافظة ̊لى الص˪ة العامة التي تهدف الي حمایة 

  التي تهدف الي اللائحة الي وضع القوا̊د التفصيلية التي ˓سا̊د في تنف̀ذ النظام 

  تهمԹفراد وحرԳ ا̥لوائح التي تقرر جقوق 
 

  الحقوق ا̥لصق̀ة Դلشخصية هي حقوق ̎ير ماليه ویترتب ̊لى ̠ونها كذߵ بأنه  .٥٤
 

  لتصرف او التنازل عنها بمقابل او بدون مقابل يمكنԴ التعامل فيها سواء  

  رة التعامل و̊ليه لا يجوز التصرف فيها او التنازل عنهاˁلمال وتخرج عن داԴ لا يمكن  تقويمها 

  كل ما س̑بق ذ̠ره 

  لا شىء مما س̑بق ذ̠ره 
 

ات  وا߿الفات التأم̀نية هي  .٥٥   : لجان فض المناز̊
 

 عمال ˓شریعية ، خ˗صاص ˓شریعي لجان إداریة ذات اԴ ومس̑تقߧ عن ،  و̦كنها م̲فصߧ عن وزارة العدل ، وتقوم
  محˆكم القضاء العادي ودیوان المظالم 

  ومس̑تقߧ عن محˆكم ، و̦كنها م̲فصߧ عن وزارة العدل ، وتقوم بأعمال قضائية ، لجان اداریة ذات اخ˗صاص قضائي
 القضاء العادي ودیوان المظالم 

  ة اولى lعبارة عن محˆكم در 

  ولىԳ ة lر قضائية في محˆكم ا߱رˁعبارة عن دوا 
 



  :الغلط ̡عيب من عيوب الإرادة هو  .٥٦
 

  اس̑تعمال طرق اح˗يالية توقع الشخص في ̎لط یدفعه الي التعاقد  

  مر ̊لى ̎ير حق̀قة ، وهم یقوم في ذهن المتعاقدԳ ویدفعه الي التعاقد ، ف̀صور ࠀ 

  ً ً او هو ˡامحا ً ب̲̿ا  ا̯تهاز ا˨د المتعاقدیين في المتعا̊د Գخر ط̿شا

 هليةԳ ̊ارض من عوارض 
 
  
  
  

عندما یترتب ̊لي تصرفات قانونية معينة اف˗قار او نقص في ذمة الشخص المالية دون مقابل ˓سمى هذا   .٥٧
  :التصرفات 

 

  تفاق إرادتيينԴ تصرفات صادرة  

  محضا ً  تصرفات ضارة ضررا

 رة بين النفع والضرر تصرفاˁت دا 

  تصرفات صادرة بإرادة م̲فردة 
 

̥لمسˆ̠ن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا " من النظام Գساسي ̥لحكم ̊لى ان  ٣٧تنص المادة  .٥٨
  :وما هذا إلا تأ̠يدا من المشرع ̊لى حمایة وصيانة " تف˗̿شها إلا في الحالات التي یب̿نها النظام 

 

  سریةԳ الحقوق  

  لشخصيةԴ الحقوق ا̥لصيقة 

  الحقوق العي̱̀ة التبعية 

   الحقوق الس̑ياس̑ية 
 

  : الحكم بإزاߦ بناء أقامة شخص في أرض مملوكة ̥لغير یعتبر  .٥٩
 

  جزاء مدني ویت˯ذ صورة التنف̀ذ بمقابل  

 جزاء مدني ویت˯ذ صورة إ̊ادة الحاߦ الى ما كانت ̊ليها 

 ببطلان التصرف جزاء مدني ویت˯ذ صورة الحكم  

 جزاء مدني ویت˯ذ صورة الفسخ 
 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
"  

  اس̑ئߧ ا̦ك˗اب 
  Գحمرخطأ Դ̥لون  Գخضرصح Դ̥لون 

ً ضع ̊لامة صح امام العبارة الصحي˪ة و̊لامة خطأ امام العبارة الخاطئة    :أولا
ً إلى  - ١   )  **(  قانون العمل وقانون التأم̀نات Գجۡعية : یقسم القانون العام فقهيا
 ) **(  الجزاء المدني یترتب عند مخالفة قوا̊د القانون المدني  - ٢
 ) **(   یطلق ̊لى القا̊د المكلمة القا̊دة المفسرة  - ٣
 ) **(  القا̊دة الآمرة هي التي يجوز ̥لم˯اطبين بها Գتفاق ̊لى مخالفة ماتقضي به  - ٤
 ) ** ( العرف أ˨د مصادر القا̊دة القانونية في المملكة العربية السعودیة لایعد  - ٥
˓س̑تمد م̲ه القا̊دة القانونية مادتها  - ٦  ) ** ( المصدر المادي ̥لقانون هو ا߳ي 
 ) ** (  يمكن ̥ل˖شریع العادي أن يخالف انظام الأساسي في المملكة  - ٧
ً بنظام وزارته لايمكن ̥لوز̽ر أن یقترح نظام ˡدید إلا إذا كان م˗علق - ٨  ) **(  ا
لتنظيمية  - ٩  ) **(  مجالس المناطق هي ا߿تصة بإصدار الوائح ا

 )  ** (يمكن ̥لعرف أن يخالف النظام العام ف ˨الات ˨ددها النظام  - ١٠
١١ -   ً  )   **(̼شترط في عضو مجلس الشورى ألا یقل عمره عن ثلاثين ̊اما
 )  ** (ثين س̑نة ̼شترط ألایقل عمر من یتولى م̲صب القضاء عن خمسة وثلا  - ١٢
ً ذا وظيفة اجۡعية  - ١٣ ً ̥لنظام السعودي تعتبر الملك̀ة حقا  )** (  وفقا
 )** (  حق Գنتفاع یعطي صاحˍه سلطتي Գس̑تعمال والتصرف  - ١٤
 )   **(حق السكنى مؤقت  - ١٥
 )** (  ̽رد حق الحكر ̊لى الأراضي الموقوفة  - ١٦
ا߳ي ی̱شر بدون اسم أو بأسم مس̑تعار وی̱ته̖ي مدة حمایته بعد مرور خمسين س̑نة من Եريخ وفاة مؤلفه المصنف  - ١٧

 ) **  ( 
̦تمييزه عن ̎يره  - ١٨  )  **(  اسم الشهرة هو Գسم ا߳ي أطلقة الجمهور ̊لى شخص 
 )  **( یأ˭ذ النظام السعودي Դلتصور الحكمي فقط ̥لموطن  - ١٩
 )** (   التعسف في اس̑تعمال الحق اس̑تمدها الفقه Գسلامي من الفقه الغربي نظریة  - ٢٠

 ً  :ا˭تر ˡԳابة الصحي˪ة من بين العبارات التالية  –Զنيا
  رئ̿س ا߽لس الأ̊لى ̥لقضاء ̼سمى  - ٢١



  بأمر ملكي 

  بقرار من مجلس الوزراء 

  بقرار من مجلس الشورى 
 هي السلطة التي تم߶ إلغاء القا̊دة القانونية  - ٢٢

 ذات السلطة التي أصدرت القا̊دة القانونية 

  سلطة أ̊لى منها 

  ابةˡԳ ) ولىԳ ( ابةˡԳ و )الثانية ( 
 
  

 یقصد Դلتفسير الفقه̖ي ̥لقانون  - ٢٣

  التفسير ا߳ي یقوم به القاضي عند تطبيقة ̥لقا̊دة  القانونية 

  التفسير ا߳ي یصدر من ذات السلطة التي أصدرت القانون 

 ق لاشيء مما س̑ب 
 التعارض بين ال˖شریع الجدید وال˖شریع السابق  - ٢٤

  لغاء الصريح ̥لقا̊دة القانونيةԳ صورة من صور 

  لغاء الضمني ̥لقا̊دة القانونيةԳ صورة من صور 

  لاشيء مما س̑بق 
 قرارات ا̥لˤان ش̑به القضائية  - ٢٥

  لها قوة القرارات القاضئية 

  ̎ير قابߧ ̥لطعن 

  ان ش̑به قضائية لاتصدر قراراتˤا̥ل 
 مقر المحكمة Գداریة العليا  - ٢٦

  ضԹالر 

  مكة المكرمة 

 الطائف 
 القضاԹ العمالية تد˭ل في اخ˗صاص  - ٢٧

  دیوان المظالم 

  القاضي العادي 

  لاشيء مماس̑بق 
 دواˁر القضاԹ التعز̽ریة هي أ˨د ˓شك̀لات  - ٢٨

  المحكمة الجزائية 

  محكمة الأحوال الشخصية 



  لاشيء مماس̑بق 
ߧ ال̱شر  - ٢٩  مر˨

  ً ߧ الأولى التي يمر بها مشروع النظام ليصبح ملزما  هي المر˨

  ً ة الأ˭يره التي يمر بها مشروع النظام ليصح ملمزما  هي المر˨

  لاشيء مماس̑بق 
 

 القانون ا߱ولي  الخاص  - ٣٠

  أ˨د فروع القانون الخاص 

  أ˨د فروع القانون العام 

  ية أ˨د فروع قانون الأحوال الشخص 
 :تعد الملك̀ة  - ٣١

  ً ً أصليا ً عي̱̀ا  حقا

  ً ً عي̱̀ا ً تبعيا  حقا

  ً ً شخصيا  حقا
 :الرهن الحيازي ̽رد ̊لى  - ٣٢

 عقار فقط 

 م̲قول فقط 

  عقار أو م̲قول 
 :من أم˞ߧ المصنفات المش̑تقة  - ٣٣

  دیوان الشعر 

  الترجمة 

  الروایة الأدبية 
 :مصدر حق الأم˗ياز هو  - ٣٤

  القانون 

  القضاء 

 تفاقԳ 
 الفلكلور هو ا߳ي يم߶  - ٣٥

  ا߳ي صممه 

  ا߱وߦ 

  الˌشریة كلها 
ة  - ٣٦ lلاˊن عمه من ا߱ر ً  :اˊن العم قریبا

 الثانية 



  الثالثة 

 الربعة 
 

ة - ٣٧ l̥لزوج من ا߱ر ً   :˭ال الزوˡة یعد قریبا

  الثانية 

 الثالثة 

 الربعة 
ًصࠁ  - ٣٨  :یعد العقار Դلتخصيص بحسب أ

  عقار 

  م̲قول 

  ل̿س عقار أو م̲قول 
 :انقضاء الحق من أس̑باب  - ٣٩

 دیدˤالت 

 شهر إعسار المد̽ن 

 شهر إفلاس التاجر 
 :تعد الحقوق ا߳هنية  - ٤٠

  حقوق مالية 

  حقوق ̎ير مالية 

 حقوق مختلطة 
 

 : جرت العادة على تسمیة القانون في المملكة العربیة السعودیة بـ . ١
  العرف· 
  اللوائح· 
  النظام · 
  التشریع · 
  
  : لقضاء بواسطة یتم تعیین رئیس المجلس الاعلي ل. ٢
  قرار من مجلس الخدمة المدنیة · 
  امر ملكي · 
  ارادة ملكیة · 
  بقرار من وزیر العدل · 
  



  : یعتبر حق الممر من حقوق . ٣
  الاسرة · 
  الاتفاق · 
  الحكر · 
  الدائنیة · 
  
  
  
  
  : تتمثیل موانع الأھلیة في . ٤
  مانع مادي كالغیبة · 
  مانع قانوني كالحكم بجریمة جنائیة · 
  مانع طبیعي كوجود عاھة مزدوجة · 
  كل ما سبق ذكره · 
  
  : العمل النافع نفعاً محضا ھو . ٥
  العمل الذي یثیر بھ الشخص بمقابل مادي · 
  العمل الذي یكشف حقاً ثابتاً لشخص معین · 
  العمل الذي یثیر بھ الشخص دون مقابل · 
  حقاً كان ثابتاً لشخص معین  العمل الذي یقرر· 
  
  : تضمن الجانب الادبي لحق المؤلف . ٦
  وطریقتھ ، واختیار وقت النشر ، سلطة تقریر نشر المصنف او عدمھ · 
  سلطة استثمار المصنف · 
  سلطة نسب المصنف إلى المؤلف · 
  ) الثالثة ( و ) الاولى ( الفقرة · 
  
  
  
  
  : یمكن ان ترد حقوق الامتیاز على . ٧
  العقارات فقط · 
  المنقولات فقط · 



  العقارات والمنقولات · 
  لا شىء مما سبق ذكره · 
  )شاك فیھا یا لیت تتاكدو (
  
  : من صور الإلغاء الصریح للقانون . ٨
  تعارض قاعدة قانونیة جدیدة مع اخرى قدیمة · 
  انتھاء المدة المحددة لسریان القاعدة القانونیة· 
  جدید تنظیم ذات الموضوع من · 
  كل ما سبق ذكره · 
  
  : تقسیم الوقائع القانونیة الى قسمین اساسیین ھما . ٩
  الواقعة المادیة والواقعة المعنویة · 
  الواقعة المادیة والتصرف القانوني · 
  الواقھة المعنویة والتصرف القانوني· 
  لا شىء مما سبق ذكره · 
  
  
  

  : تبدأ شخصیة القانونیة للإنسان إذا . ١٠
  تمت ولادتھ حیا · 
  تمت ولادتھ حتى لو كان میتاً · 
  عاماً  ١٨بلغ سن الرشد وھو · 
  بلغ سن السابعة من العمر· 
   

  : یشترط في الأعمال التي تكون محلاً الشخصیة أن . ١١
  تكون مشروعة · 
  تكون معینة أو قابلة لتعیین · 
  تكون ممكنھ · 
  )تاكدو یا لیت ( كل ما سبق ذكره · 
  

  : یتخذ إلغاء القاعدة القانونیة عدة صور منھا . ١٢
  تعدیل مادة او مجموعة مواد في قانون قائم · 
  إحلال قانون جدید محل قانون قدیم · 



  )تاكدو یا لیت ( كل ما سبق · 
  لا شىء مما سبق ذكره · 
  
  
  
  

  : القواعد المكملة أو المفسرة ھي القواعد التي . ١٣
  تتجرد من صفة الالزام · 
  تفسر القانون عند غموضة · 
  لا یجوز للمخاطبین بھا الاتفاق على خلاف ما تقضي · 
  یجوز للمخاطبیین بھا الاتفاق على خلاف ما تقضي · 
  

  : الحقوق التي یكفلھا القانون تسعي دائماً لإشباع . ١٤
  حاجات الإنسان المالیة فقط · 
  حاجات الإنسان المعنویة فقط · 
  معنویة والمادیة حاجات الإنسان ال· 
  لاشئ مما سبق ذكره· 
   

  : الأشیاء المثلیة تقدر عادة في التعامل . ١٥
بالعدد او المقاس او الكیل او الوزن وایضاً بالتعیین بحیث یعین كل · 

  منھا بذاتھ 
  بالتعیین بحیث یعین كل منھا بذاتھ · 
  بالعد او المقاس او الكیل او الوزن · 
  لا شيء مما سبق ذكره · 
  
  
  

  : مقر المحكمة الإداریة العلیا في مدینة . ١٦
  مكة المكرمة · 
  الطائف · 
  حائل · 
  )تخیلوا قول مو متأكد اش تسوون فیھ ھھھھ ( الریاض · 
  



  
  : القانون الدولي العام یتضمن قواعد قانونیة تنظم . ١٧

  المركز القانوني للأجانب · 
  حالة السلم والحرب والحیاد · 
  طریقة تحدید القانون الواجب التطبیق · 
  كل مما سبق ذكره · 
  

  : یمكن إلغاء قانون ما بواسطة . ١٨
  السلطة نفسھا التي أصدرتھ او سلطة اعلى منھا · 
  سلطة ادنى من السلطة التي أصدرتھ · 
  السلطة القضائیة · 
  قرار صادر من السلطتیین القضائیة والتتنفیذیة معاً · 
  
  
  

  : یقصد بالنشر كمرحلة من مراحل إصدار التشریع . ١٩
  طرح النظام الجدید للأستفتاء العام · 
  مصادقة مجلس الوزراء علیھ · 
  اعلان النظام الجدید للجمھور · 
  موافقة مجلس الشورى علیھ · 
  

یجوز أو یحق : إذا اصیغت القاعدة القانونیة بأحد من الألفاظ التالیة . ٢٠
  : علیھ ذلك فانھا تكون  او ما لم یتفق

  قاعدة قانونیة امره · 
  قاعدة قانونیة مكملة· 
   

  : یشترط لاعتبار المنقولات عقارات بالتخصیص . ٢١
أن یكون مالك العقار والمنقول اشخاص متعقدین بمعني لا یوجد اتحاد · 

  في بالمالك 
   إتحاد مالك العقار والمنقول وان یرصد المنقول لخدمة العقار· 
  أن یتم تخصیص المنقول لخدمة صاحب العقار نفسھ · 
  لاشي ء مما سبق ذكره· 
   



  
  
  

  : تكون القاعدة القانونیة عامة ومجردة إذا توجھ الخطاب فیھا إلي. ٢٢
  شخص او طائفة معینة · 
  وقعة او وقائع معینة · 
  جمیع الاشخاص والي جمیع الوقائع دون استثناء · 
  كل ما سبق ذكره · 
  

ھي التي یتم الرجوع إلیھا لحسم المنازعات : ادر الرسمیة المص. ٢٣
  : أمام القضاء ومنھا 

  التشریع و مبادئ الشریعة الإسلامیة · 
  الفقھ · 
  القضاء · 
  ) الثانیة (و ) الاولى(الفقرة · 
  

القانون الذي ینظم الوضع المالي الدولیة ببیان إیراداتھا ، وكیفیة . ٢٤
  : وكیفیة انفاقھا ھو ، تحصیلھا 

  القانون الإداري · 
  القانون المالي · 
  قانون المرافعات · 
  قانون الاستثمار · 
  

تتمثل السلطات التي یخولھا حق الملكیة كحق عیني اصلي لصحبھ . ٢٥
  : في 

  سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف · 
  سلطة الاستعمال فقط · 
  سلطة الاستغلال فقط · 
  لاشيء مما سبق ذكره · 
  

تتمثل الذمة المالیھ اللشخص في مجموع مالھ من حقوق ما علیھ . ٢٦
  : من التزامات وتشمل 

  الحقوق السیاسیة فقط · 



  حقوق الشخص الاسریة والعائلیة · 
  الحقوق المعنویة · 
  الحقوق والالتزامات ذات الطبیعة المالیة فقط · 
  

یرتبط مباشرة بالملك ، إداري مستقلة  دیوان المظالم ھو ھیئة قضاء. ٢٧
  : ویختص 

  بالنظر في القضایا الجمركیة · 
  بالفصل في قضایا الاحوال الشخصیة · 
  ) مدني وعسكري ( بالفصل جمیع الدعاوي ذات الطابع الإدارى · 
  بالفصل في قضایا الحدود والقصاص · 
  

تتولى محاكم الاستئناف في القضاء العادي النظر في الأحكام القابلة . ٢٨
  : للاستئناف الصادرة من 

  المحكمة العلیا · 
  المحكمة الاداریة · 
  

یرجع المصدر التفسیریة للقانون لھدف تفسیر مضمون القاعدة عند . ٢٩
  : التطبیق وبذلك تكون 

  غیر ملزمة للقاضي · 
  ملزمة للقاضي · 
  فقھ فقط بعتبر ملزما للقاضي ال· 
  القضاء فقط یعتبر ملزماً للقاضي · 
  

النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء . ٣٠
  : تمثل ما یصح تسمیتھ بـ 

  القانون الإداري السعودي · 
  قانون المرافعات السعودي · 
  القانون الدستوري السعودي · 
  قانون القضاء السعودي · 
  
  
  



قد یتدخل القانون ویحدد موطنا لبعض الاشخاص دون اختیارھم . ٣١
  : ویسمى الموطن في ھذه الحالة بـ 

  الموطن الإلزامي · 
  الموطن العام · 
  الموطن الخاص · 
  الموطن الإداري · 
  

  : تمنح الجنسیة السعودیة وفقا للقانون السعودي على أساس . ٣٢
  حق الدم والاقلیم · 
  ط حق الدم فق· 
  حق الاقلیم فقط · 
  لاشىء مما سبق ذكره · 
  

، إذا ما اكتسب القانون قوة النفاذ اصبحت قواعده واجبة التطبیق . ٣٣
  : والسلطة المختصة بتطبیق القانون ھي 

  السلطة التشریعیة · 
  السلطة القضائیة · 
  السلطة التنفیذیة · 
  كل ما سبق ذكره · 
  
  

  : الرھن الرسمي ھو حق عیني تبعي یقرر للدائن ولا یرد إلا على . ٣٤
  العقارات والمنقولات معاً · 
  المنقولات فقط · 
  العقارات فقط · 
  لاشىء مما سبق ذكره · 
  

إلتزام العامل بعدم المنافسة في عقد العمل یولد علیھ حق شخصي . ٣٥
  مع الاجابة  مدري وش یبي ھذا السؤال ھو< ------< :یتمثل في 

  التزام ایجابي · 
  التزام سلبي · 
  كل ما سبق ذكره · 
  لا شىء مما سبق ذكره· 



   
القانون الجوي ینظم العلاقات الناشئة عن الملاحة الجویة وینظم . ٣٦

  : المسائل في 
  عقد النقل الجوي وایجار الطائرات · 
  القواعد المنظمة للنقل البري · 
  أمین الجویة الحوادث الجویة وعقد الت· 
  ) الثالثھ ( و ) الاولى ( الفقرة · 
  

یستثنى نظام حقوق المؤلف السعودي بعض المصنفات من الحمایة . ٣٧
  : القانونیة وھي 

  المصنفات التي تلقى شفھیاً كالمحاضرات والخطب · 
  المصنفات المتعلقة بالجغرافیا والطیو غرافیا · 

  : المقصود بالحقوق العینیة التبعیة ھي الخقوق التي . ٣٨
  لا توجد مستقلة بذاتھا وانما تنشأ وتستمر وتنتھي تابعة لحق دائنیھ · 
  توجد مستقلة بذاتھا ولا تستند الى حق اخر · 
  كل ما سبق ذكره · 
  لا شىء مما سبق ذكره · 

  : طبیعي یشترط في مكان الإقامة لكي یعتبر موطناً للشخص ال. ٣٩
  توافر الاقامة الفعلیة · 
  توافر نیة الاستیطان · 
  )الثانیة ( و ) الاولى ( الفقرة · 
  لا شىء مما سبق ذكره · 

یقوم النظام القضائي السعودي على عدد من المبادئ العامة تھدف . ٤٠
  : الى تمكین السلطة القضائیة من اداء وظیفتھا وتحقیق العدالة ومنھا 

  القضاء  مبدأ مجانیة· 
  مبدأ إصدار الحكم بالأغلبیة · 
  مبدأ التخصص النوعي · 
  كل ما سبق ذكره · 

الحق العیني التبعي الذي یتقرر للدائن على عقار مملوك للمدین . ٤١
  : بموجب امر من القاضي بناء حكم واجب النفاذ ھو 

  حق الرھن الرسمي · 
  حق الرھن الحیازي · 
  حق الاختصاص · 



  حق امتیاز · 
تظھر اھمیة التفرقة بین الاشیاء القابلة وغیر قابلة للاستھلاك في . ٤٢

  : مجال العقود في أن 
القانون بتطلب تسجیل العقود الواردة على الاشیاء العیر قابلة · 

  للاستھلاك فقط 
ھناك بعض العقود لا یمكن ان ترد الا على اشیاء غیر قابلة للاستھلاك · 

  كالایجار والعاریة 
القانون بتطلب دائماً تسجیل العقود الواردة على الاشیاء القابلة · 

  للاستھلاك فقط 
بعد ما تقرء فقرات الاجابة وتفكك  ---------< لا شىء مما سبق ذكره · 

  فیھا التشفیرات تجیك اخر فقره لا شىء مما 
المصنفات المشتركة القابلة للانقسام وفقاً لنظام حمایة حقوق . ٤٣

  : ي المؤلف ھ
  المصنفات التي تتسم بالجدة والابتكار تكون قائمة بذاتھا · 
ولكن مع امكان ، المصنفات التي یشترك في إنتاجھا أكثر من شخص · 

  تمییز نصیب كل منھم 
المصنفات المستمة من مصنافات اخرى، ولكنھا تتمیز عنھا اما في · 

  شكلھا او مضمونھا 
  المصنفات المتعلقة بالفنون التطبیقیة حرفیة ام صناعیة · 

  : مبدأ سلطان الإدارة یعني . ٤٤
استبعاد الإدارة لإنشاء التصرف القانوني وترتیب الأثر القانونیة · 

  المترتبة علیھا 
ان الإرادة كافیة وحدھا لإنشاء التصرف القانوني وترتیب الأثار · 

  القانونیة المترتبة علیھا 
وجوب توافر الإدارة فقط لترتیب الأثر القانونیة ولیس لھا علاقة في · 

  إنشاء التصرف 
  ان الإرادة تتدرج وفقاً للمراجل العمریة للاھلیة القانونیة · 

  : المقصود بالتشریع العادي . ٤٥
  مجموعة القواعد القانونیة التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فیھا · 
نونیة العامة المجردة التي تصدر على شكل محموعة القواعد القا· 

  قرارات من قبل السلطة التنفیذیة 
القانون الذي تصدره السلطة التشریعیة وفقاً للإجراءات المنصوص · 

  علیھا في التشریع الاساسي 



  ) الثانیة ( و ) الاولى( الفقرة · 
یترتب على منح الشخصیة المعنویة لمجموعة من الاشخاص او . ٤٦

  : ل ما یلي الاموا
  وحدة الذمة المالیة للشخص الاعتباري والاشخاص المكونین لھ · 
  عدم وجود ذمة مالیھ للشخص الاعتباري اساسا · 
  استقلال الذمة المالیة للشخص الاعتباري عن الاشخاص المكونین لھ · 
  وجود ذمة مالیة مستقلة وتكون ذات جانب ایجابي فقط · 

  : العقد إذا وقع تحت إكراه بشرط یمكن للمتعاقد ان یبطل . ٤٧
استعمال وسیلة للإكراه تھدد بخطر جسیم محدق بقصد الوصول الى · 

  غرض غیر مشروع
  ان تبعث ھذه الوسیلة رھبة في نفس المتعاقد تحملة على التعاقد  

  او یكون على علم بھ ، ان یكون الإكراه صادراً من المتعاقد الاخر · 
  كل ما سبق ذكره · 

  : محل كركن من اركان التصرف القانوني ھو ال. ٤٨
  الغرض الباعث الى التصرف · 
  التعبیر عن الإرادة في شكل معین لا نعقاد التصرف · 
او وجود إرادة ، توافق إرادة المتعاقدین على احداث اثر قانوني معین · 

  سلیمة للتصرف من جانب واحد 
   الأثر القانوني الذي تتجھ الارادة الي احداثھ· 

  : یقصد بالعرف كمصدر من مصادر التشریع. ٤٩
اعتیاد الناس على إتباع سلوك معین في مسالة معینة مع اعتقادھم · 

  بإلزامیة ھذا السلوك بحیث یتعرض من یخالفھ لجزء مادي یوقع علیھ 
  اتباع الناس مدة طویلة من الزمن لسلوك معین في مسألة معینة · 
  ظام العام والاداب الاعتیاد على عدم مخالفة الن· 
  كل ما سبق ذكره · 

  : المقصود بالقانون العام كأحد افرع القانون ھو . ٥٠
القانون الذي ینظم العلاقات القانونیة التي تكون الدولة فیھا طرفا · 

  باعتبارھا شخص عادي 
القانون الذي ینظم العلاقات القانونیة التي تكون الدولة فیھا طرفا بما · 

  وسلطة  لھا من سیادة
  القانون الذي ینظم العلاقات المختلفة التي تكون بین التجار · 
  القانون الذي یحمي المصالح الخاصة · 



الحالى العائلیة للشخص الطبیعي ھو مجموعة الحقوق والواجبات . ٥١
التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معینة ولا تثبت إلا لمن 

  : یربطھم 
  قرابة نسب مباشرة · 
  قرابة نسب فقط · 
  قرابة مصاھرة وقرابة نسب · 
  لا شىء مما سبق ذكره · 

  : یتمثل الاعتراف الخاص بالأشخاص الاعتباریة في . ٥٢
  صدور ترخیص من جانب السلطة المختصة · 
یحدد المشرع معدما الشروط الواجب توافرھا في ھذا الاشخاص لكي · 

  تثبت لھا الشخصیة القانونیة 
  صدور موافقة من مجلس الشورى · 
  صدور إرادة ملكي بالموافقة علیھا · 

فإنھ یجب ، حتى یكون التشریع العادي ملزماً للمخاطبین بإحكامھ . ٥٣
  : أن یمر بعدة مراحل وفقاً للتسلسل التالي 

  اخیرا النشر ، المصادقة ، التصویت ، الإصدار ، الاقتراح · 
  اخیرا النشر ، الاصدار ، ویت التص، المصادقة ، الاقتراح · 
  الإصدار واخیرا النشر ، المصادقة ، التصویت ، الاقتراح · 
  لا شىء مما سبق ذكره · 

  : الشخص الغائب من وجھة نظر القانون ھو . ٥٤
الشخص الذي ترك موطنھ مرعماً ویمكن التأكید من وجوده على قید · 

  الحیاه 
  الشخص الغایب الذي انقطعت اخباره فلا یعرف إذا كان حیا ام میتاً · 
الشخص الذي ترك موطنھ مختاراً ویمكن التأكید من وجوده على قید · 

  الحیاه 
  لاشىء مما سبق ذكره · 

قد تخرج بعض الاشیاء من دائرة التعامل بحكم القانون وھي . ٥٥
  : الاشیاء 

  عتھا ولكن القانون لا یجیز التعامل بھا التي تكون قابلة التعامل بطبی· 
  التي لا یستطیع احد ان یستأثر بحیازتھا · 
  التي تكون غیر قابلة للتعامل بطبیعتھا · 
  لا شىء مما سبق ذكره · 

  : قد یكون التصرف الذي یرد علیھ حق الملكیة مادیاً اذا كان . ٥٦



  عبارة عن بیع حق الملكیة للغیر بمقابل · 
ترتیب حق عیني سواء اكان ھذا الحق اصلي او تبعیاً على عبارة عن · 

  ھذا الحق 
عبادرة عن الأعمال التي تؤدي الي تغییر في الشىء او تعدیلھ او · 

  تحویلھ صورتھ او استھلاكھ 
  عبادرة عن نقل حق الملكیة للغیر عن طریق الوصیة · 

  : اللائجة البولیسیة او الضبطیة ھي . ٥٧
  ظیم وترتیب المصالح والھیئات العامة التي تھدف الي تن· 
التي تھدف الي حمایة الأمن العام وتوفیر السكینة العامة والمحافظة · 

  على الصحة العامة 
التي تھدف الي اللائحة الي وضع القواعد التفصیلیة التي تساعد في · 

  تنفیذ النظام 
  اللوائح التي تقرر جقوق الافراد وحریاتھم · 

قیة بالشخصیة ھي حقوق غیر مالیھ ویترتب على الحقوق اللص. ٥٨
  كونھا كذلك بأنھ

یمكن التعامل فیھا سواء بالتصرف او التنازل عنھا بمقابل او بدون · 
  مقابل 

لا یمكن تقویمھا بالمال وتخرج عن دائرة التعامل وعلیھ لا یجوز · 
  التصرف فیھا او التنازل عنھا 

  كل ما سبق ذكره · 
  كره لا شىء مما سبق ذ· 

  : لجان فض المنازعات والمخالفات التأمینیة ھي . ٥٩
ولكنھا ، وتقوم باعمال تشریعیة ، لجان إداریة ذات اختصاص تشریعي · 

ومستقلة عن محاكم القضاء العادي ودیوان ، منفصلة عن وزارة العدل 
  المظالم 

ولكنھا ، وتقوم بأعمال قضائیة ، لجان اداریة ذات اختصاص قضائي · 
ومستقلة عن محاكم القضاء العادي ودیوان ، ة عن وزارة العدل منفصل

  المظالم 
  عبارة عن محاكم درجة اولى · 
  عبارة عن دوائر قضائیة في محاكم الدرجة الاولى · 

  : الغلط كعیب من عیوب الإرادة ھو . ٦٠
  استعمال طرق احتیالیة توقع الشخص في غلط یدفعھ الي التعاقد · 



، فیصور لھ الامر على غیر حقیقة ، وھم یقوم في ذھن المتعاقد · 
  ویدفعھ الي التعاقد 

  انتھاز احد المتعاقدیین في المتعاعد الاخر طیشاً بیناً او ھو جامحاً · 
  عارض من عوارض الاھلیة · 

عندما یترتب علي تصرفات قانونیة معینة افتقار او نقص في ذمة . ٦١
  : المالیة دون مقابل تسمى ھذا التصرفات الشخص 

  تصرفات صادرة باتفاق إرادتیین · 
  تصرفات ضارة ضرراً محضا · 
  تصرفات دائرة بین النفع والضرر · 
  تصرفات صادرة بإرادة منفردة · 

للمساكن " من النظام الاساسي للحكم على ان  ٣٧تنص المادة . ٦٢
ا ولا تفتیشھا إلا في الحالات حرمتھا ولا یجوز دخولھا بغیر إذن صاحبھ

  : وما ھذا إلا تأكیدا من المشرع على حمایة وصیانة " التي یبینھا النظام 
  الحقوق الاسریة · 
  الحقوق اللصیقة بالشخصیة · 
  الحقوق العینیة التبعیة · 
  الحقوق السیاسیة · 

  : الحكم بإزالة بناء أقامة شخص في أرض مملوكة للغیر یعتبر . ٦٣
  مدني ویتخذ صورة التنفیذ بمقابل  جزاء· 
  جزاء مدني ویتخذ صورة إعادة الحالة الى ما كانت علیھا · 
  جزاء مدني ویتخذ صورة الحكم ببطلان التصرف · 
  جزاء مدني ویتخذ صورة الفسخ· 

 

صحـ التجريد يعني صدور القاعدة القانونية مجردة من أي وصف   

ـ مبدأ القانون الأصلح للمتهم لا يكون إلا في إطار القانون الجنائي 2
 صح

3 صحـ سحب الجنسية لا يطبق إلا على المتجنسين فقط   

4 خطأالشخصية القانونية للإنسان بمجرد انفصاله عن أمه ـ تبدأ   

5 صحـ لا يجوز للعرف مخالفة القواعد التشريعية الآمرة   



6 خطأـ العقار هو كل مال يمكن نقله من مكانه دون تلف   

7 صحـ العقار بالتخصيص هو في أصله منقول بطبيعته   

8  ـ حق الاختصاص مثله مثل الرهن الرسمي لا يترتب أثاره إلا
صحبالقيد   

 ـ لا ينشأ حق الامتياز إلا بنص في القانون صح9

ـ يتعين على الدائن المرن قيد الرهن الحيازي لدى كاتب 10
خطأعدل   

12 صحـ لا يتمتع بالحقوق السياسية سوى المواطنون فقط   

13 صحتوه أهلية وجوب ـ للمع  

 ـ القانون الدولي الخاص فرع من فروع القانون العام خطأ14

15 صحـ ليس للشخص المعنوي حالة دينية   

ـ القانون الخاص هو القانون الذي يحكم العلاقات بين الأفراد وبين 16
صحهم البعض بعض  

ـ يظل الشخص مالكاً للشئ رغم تنازله عن سلطتي استعمال 17
صحالشئ واستغلاله   

18 خطأـ الحالة العائلية للشخص تعني جنسيته   

19 صحـ لا يسقط التشريع بعدم التطبيق مهما طالت المدة   

20 صحـ يجوز للتشريع الفرعي مخالفة التشريع العادي   

 ـ القانون البحري فرع من فروع القانون الخاص صح11



12 خطأـ يعد الجنون مانعاً من موانع الأهلية   

 ـ لا يأخذ النظام السعودي بمبدأ شخصية القانون خطأ13

ـ يجوز للشخص الطبيعي تغيير موطنه في أي وقت دون قيد أو 14
خطأشرط   

15 خطأـ ليس للشخص الاعتباري ذمة مالية   

16 السامي عليه  ـ يسري النظام الجديد بمجرد تصديق المقام
خطأبالموافقة   

ـ يختص ديوان المظالم في المملكة بالفصل في المنازعات الإدارية 17
خطأفقط   

ـ للملك الحق في رفض النظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء 18
صحدون قيد ولا شرط   

19 خطأـ للشخص الطبيعي على اسمه حق ملكية   

20 خطأـ يتمتع القاصر بالحق في اختيار موطنه في كل الحالات   

ـ كل من التفسير القضائي والتفسير الفقهي للقانون له الطابع 21
خطأالملزم   

22 خطأـ الجزاء على مخالفة قواعد الأخلاق جزاء مادي ملموس   

ـ يشترط لنشأة حق الارتفاق أن يكون العقار الخادم والعقار 23
خطألشخص واحد المخدوم مملوكين   

ـ القانون الدستوري هو القانون الذي يحكم علاقة الدولة بغيرها من 24



خطأالدول الاخري   

25  خطأتم القاعدة القانونية بحكم النوايا الداخلية للأفراد ـ  

26 صحـ يختص مجلس الشورى في المملكة بسن الأنظمة   

ـ الإلغاء الصريح للقانون لا يكون إلا بالنسبة للقواعد 27
  خطأالتشريعية المكتوبة 

ـ يعتبر القانون المحدد تطبيقه بمدة معينة من تطبيقات الإلغاء 28
خطأالضمني للقانون   

29 صحـ يعتبر الرهن الحيازي من الحقوق العينية التبعية   

ـ يثبت للجنين في بطن أمه الحق في الميراث والجنسية رغم تمتعه 30
صحبالشخصية القانونية   

31 صحـ حق الاختصاص هو حق عيني تبعي   

31 صحـ للشخص الاعتباري ذمة مالية   

 ـ القانون الدولي العام فرع من فروع القانون الخاص خطأ 32

33 اعدة القانونية عامة ومجردة إذا كانت تخاطب الأفراد ـ تعتبر الق
خطأفي اتمع بصفام لا بذوام   

ـ القانون الجنائي يتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تبين شكل 34
خطأالدولة   

35 خطأـ يجوز منح المدين بدين تجاري أجلا للوفاء   

ـ قانون المرافعات المدنية ينظم العلاقة القانونية بين العامل 36



خطأوصاحب العمل   

ـ القانون الدولي الخاص ينظم العلاقة بين الدول فيما بينهما في 37
خطأحالة السلم أو الحرب   

ـ تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف 38
الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم 

  صح

39 صحـ القاعدة القانونية الآمرة ملزمة بينما المكملة غير ملزمة   

40 من مصادر التشريع  ـ في النظام السعودي يعتبر القضاء مصدر
 صح

ـ الآداب العامة يقصد ا الحد الأدنى من القواعد الأخلاقية في 41
صحاتمع والتي د إلى المحافظة على الكيان الاجتماعي   

42 خطأـ السلطة التشريعية في المملكة مجلس القضاء الأعلى   

 ـ يحكم القانون السلوك الداخلي للأفراد خطأ43

44 خطأـ الشئ المثلى هو نفسه الشئ المعين بالذات   

ـ أهلية الأداء تعني صلاحية الشخص لإبرام التصرفات 45
صحالقانونية   

46 خطأـ يتمتع القاصر بالحق في اختيار موطنه في كل الحالات   

47 خطأـ الإصابة بالعمى هي إحدى موانع الأهلية   

48 صح ـ تمتاز القاعدة القانونية بالتجريد  



49 خطأـ يعذر الشخص بجهله بالقاعدة العرفية   

ـ يختص ديوان المظالم في المملكة بالفصل في المنازعات الإدارية 50
صحفقط   

51 صحـ لا فارق من الناحية القانونية بين الثمار والمنتجات   

52 صحالجزاء على مخالفة قواعد الأخلاق جزاء معنوي ـ   

53 صحـ عنى منح جنسية الدولة لكل من بولد لأب وطني   

54 صحـ دلالة القرآن الكريم على الأحكام دائماً دلالة قطعية   

ـ تتمثل حيادة القاضي في نزاهته وعدم ميله لأحد الحضور  55
صحعلى حساب الأخر   

56 ملزمة والقاعدة المفسرة غير ملزمة ـ القاعدة القانونية الآمرة 
 صح

57 صحـ لا تثبت الشخصية القانونية لغير الإنسان   

ـ دلالة السنة النبوية على الأحكام قد تكون دلالة قطعية وقد 58
صح تكون ظنية   

59 صحـ الجزاء ليس عنصراً من عناصر القاعدة القانونية   

60 خطأ ـ لا يجوز للتشريع الفرعي مخالفة التشريع العادي  

61 صحـ لا فارق بين الجهل بالقانون والغلط فيه   

62 صح ـ موطن القاصر المأذون موطن إلزامي  

ـ تثبت الحقوق العامة لكل من الشخص الطبيعي والشخص 63



صح والشخص الاعتباري  

ـ لا يجوز في جميع الأحول نشر المصنف بغير موافقة ورثة 64
خطأالمؤلف   

ـ التفسير الفقهي هو التفسير الذي يقوم به الفقهاء لتفسير 65
صحالقواعد القانونية   

 ـ الجزاء على مخالفة قواعد القانون جزاء مادي صح66

67 لتي ـ تفقد القاعدة القانونية صفة العمـومية في الحالات ا
صحتخاطب فيها شخصاً واحداً   

68 صحـ تحكم القاعدة القانونية السلوك الخارجي فقط   

ـ القاعدة القانونية أكثر وضوحاً وتحديداً من القاعدة 69
صحالأخلاقية   

ـ رغم تميز القاعدة القانونية بالعمومية والتجرد ألا أا يمكن 70
صحأن تخاطب شخصاً واحداً فقط   

 ـ قواعد الدين أوسع نطقاً من قواعد القانون صح71

ـ قواعد الأخلاق أكثر وضوحاً من وتحديداً من قواعد القانون 72
 خطأ

ـ المعيار اللفظي هو المعيار الوحيد للتفرقة بين القواعد الآمرة 73
خطأوالمفسرة   

ـ القانون الإداري هو القانون الذي يبين لغة الدولة وديانتها الرسمية 74



 خطأ

75 خطأـ لا يجوز الاتفاق على مخافة القاعدة القانونية المفسرة   

ـ القانون الخاص هو القانون الذي يحكم العلاقات بين الأفراد وبين 76
صحبعضهم البعض   

 ـ القانون الدستور هو القانون شكل الدولة ونظام الحكم فيها صح77

 ـ روابط الأحوال العينية من موضوعات القانون التجاري خطأ78

ـ الفارق بين القاعدة الآمرة والمفسرة أن الأولي ملزمة والثانية 79
صحغير ملزمة   

ـ يفترض التضامن بين المدينين في كل من القانون المدني والقانون 80
خطأ التجاري   

81 خطأـ لا فارق بين حياد القاضي وحيدته   

82  ـ يجوز أن يتضمن التشريع الجديد نصاً يفيد تطبيقه بأثر رجعي
 صح

83 صحـ لا يعذر الشخص بجهله في كل الحالات   

ـ يخضع غير السعوديين في المملكة العربية السعودية لقوانين 84
خطأالدول التابعين لها   

85 خطأـ حيدة القاضي تعنى عدم ميله لأحد الخصوم   

86 صحـ حق الاختصاص لا يرد سوى على العقار فقط   

ـ لا ينشأ كل من حق الاختصاص وحق الامتياز إلا بنص في 78



 القانون صح

88 خطأـ كل من المال الشئ مرادف للأخر   

 

  :تخير الإجابة الصحيحة مما يلي
1 القانونن قواعد ـ القواعد المتعلقة بإنشاء وتنظيم المرافق تعد م : 

ب ـ الدستوري ج ـ الجنائي  أـ الإداري  

 

 : ـ القاعدة القانونية المفسرة هي2
أـ قاعدة ملزمة لا يجوز مخافتها ب ـ قاعدة ملزمة تجوز مخالفتها 

 ج ـ قاعدة غير ملزمة وتجوز مخالفتها

 

 :ـ المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة هو3
ب ـ الموطن الخاص ج ـ لا شئ مما سبق أـ الموطن العام  

 

 :ـ يفترض التضامن بين المدينين في4
 أـ القانون المدني ب ـ القانون التجاري ج ـ القانون المدني والتجاري

 

5 عند تطبيق) التمييز ( ـ يخضع القاضي لرقابة محكمة النقض   : 
ج ـ كل من العرف والعادة ب ـ العادة أـ العرف  

 

6 يجوز فيه مخالفة التشريع العاديـ واحد من التشريع التالية  : 
ج ـ لا شئ مما سبق  ب ـ التشريع الفرعيأـ التشريع الأساسي   

 



 :ـ التفسير الملزم للقاضي هو التفسير7
ج ـ التشريعي أـ الفقهي ب ـ القضائي   

 

 :ـ يتعين قيده لدى كتابة عدل لإنتاج اثارة8
ج ـ كل منهما أـ الرهن الرسمي ب ـ حق الاختصاص   

 

9 القانونينشأ دون حاجة للنص عليه في ـ  : 
ج ـ لا شئ منهماأـ حق الامتياز ب ـ حق الرهن   

 

 :ـ يسري القانون الجنائي الأصلح للمتهم10
ج ـ بأثر أـ بأثر رجعي دائماً ب ـ بأثر رجعي فوري فقط 

 رجعي إذا صدر قبل الحكم النهائي

 

 :ـ القانون الدولي الخاص هو11
ب ـ الذي يحكم العلاقات ذات أـ الذي يحكم العلاقات الدولية 

فيهاج ـ الذي يبين شكل الدولة ونظام الحكم  العنصر الأجنبي  

 

 :ـ احد التعريفات التالية ينطبق على العرف12
أـ أتباع الناس سلوكاً معينا دون حاجة للشعور بالإلزام ب 

أتباع الناس سلوكاً معيناً مع ضرورة الشعور بالإلزامـ  

 

13 ـ:ـ يجوز للعرف مخالفة القاعدة التشريعية  

ج ـ كلآهما ب ـ المفسرةأـ الآمرة   



 

 :ـ العادة تتكون من14
ب ـ ركن معنوي فقط ج ـ ركن مادي  ركن مادي فقط أـ

 ومعنوي

 

 :ـ الحقوق السياسية يتمتع ا15
ب ـ القضائي ج ـ التشريعي  أـ المواطنون فقط  

 

 :ـ الاستحالة المانعة من نشأة الحق الشخصي هي16
ج ـ لا شئ مما  ب ـ الاستحالة النسبيةأـ الاستحالة المطلقة 

 سبق

 

 :ـ واحد من بين القوانين التالية ليس من فروع القانون العام17
 أـ القانون المالي ب ـ القانون الدولي الخاص ج ـ القانون الجنائي 

 

 :ـ يعتبر الحرث المخصص لحرث الأرض18
عقاراً ج ـ أـ منقولا بطبيعته ب ـ مقولا بحسب المال 

 بالتخصيص
 

ـ يحضر على القاصر دون سن السابعة إبرام التصرفات 19
 :القانونية

ب ـ المصرفات النافعة نفعاً محضاً ج ـ  أـ الضارة ضرراً محضاً
 كل منهما



 

 :ـ تتفرع الشخصية القانونية المعنوية الى20
ج ـ عامة  أـ عامة وخاصة فقط ب ـ عامة ومختلطة فقط

 وخاصة ومختلطة

 

21 القرابة التي تربط الشخص بابن عمه هيـ  : 
ج ـ قرابة  ب ـ قرابة نسب حواشيأـ قرابة نسب مباشرة 

 مصاهرة د ـ لا شئ مما سبق

 

ـ إذا ظهر المفقود حياً بعد الحكم با اعتباره ميتاً لا ترجع 22
 :زوجته إذا

ب ـ إذا تزوجت بآخر بع مضي  أـ تزوجت بآخر ودخل ا
إذا لم يدخل ا زوجها الثانيثلاث اشهر من الحكم ج ـ   

 

ـ عند عودة المفقود حياً بعد الحكم باعتباره ميتاً يسترد من 23
 :أمواله

ج ـ أـ كل ما وزع على ورثته ب ـ الأموال القابلة للاستهلاك 
د ـ يسترد أمواله المستهلكة ما بقي في أيدي الورثة  

 

 :ـ يتحدد اختصاص المحكمة المكاني على أساس24
ج ـ زمان المشكلة د  موطن المدعى عليهأـ موطن المدعي ب ـ 

 ـ لا شئ مما سبق

 



 :ـ موطن القاصر هو موطن25
ج ـ اختياري  ب ـ إلزامي أـ خاص  

 

 :ـ ينشأ حق الاختصاص26
ج ـ بنص أـ بالاتفاق بين الدائن والمدين ب ـ بحكم المحكمة 

د ـ لا شئ مما سبق القانون  

 

27 القاعدة القانونية جزاءـ الجزاء على مخالفة  : 
ب ـ معنوي ج ـ مادي ومعنوي د ـ لا شئ مما سبق أـ مادي  

 

28 القانونـ قانون العمل من فروع  : 
ج ـ الدولي العام د ـ لا شئ مما سبقب ـ الخاص  أـ العام  

 

ـ النظر في شؤون القضاة الوظيفية في جهة القضاء الشرعي 29
من اختصاص) العادي( : 

ج ـ الس الأعلى ـ مجلس القضاء الأعلى  أـ وزارة العدل ب
 للقضاء

 

ـ مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم 30
 :الاستئناف من اختصاص

ب ـ ديوان المظالم ج ـ وزير العدل أـ المحكمة العليا  

 



31 الجزائية التي تنظر في قضايا القتل ـ محاكم الاستئناف في الدائرة 
 والقطع والرجم والقصاص

ج ـ خمسة قضاةأـ قاضي واحد ب ـ ثلاثة قضاه   

 

 :ـ ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية جهة قضاء32
ب ـ عمل ج ـ تجاري أـ إداري  

 

 :ـ من اختصاص المحاكم الإدارية33
عاوي إلغاء ج ـ دأـ دعاوي المخدرات ب ـ دعاوي الشيكات 

 القرارات الإدارية 
 

 :ـ تأخذ المملكة بمبدأ34
أـ إقليمية القانون بدون استثناء ب ـ شخصية القانون ج ـ الإقليمية 

 مع وجود بعض الاستثناءات

 

 :ـ مبدأ شخصية القانون يطبق القانون فقط على35
ج ـ المواطنينأـ المواطنين والأجانب ب ـ الأجانب   

 

 :ـ من صور الإلغاء الضمني للقانون36
أـ وجود نص في القاعدة القانونية ب ـ انتهاء مدة القانون ج ـ 

 تعارض قاعدة جديدة مع قديمة
 



37 القانونلاستثناءات على مبدأ رجعية ـ من ا :  
أـ القانون الجديد ب ـ المصلحة الشخصية ج ـ القانون الأصلح 

 للمتهم
 

 :ـ التفسير القانوني الملزم38
  ج ـ التشريعيأـ الفقهي ب ـ القضائي 

 

 :ـ درجة قرابة الشخص بابنة خاله39
ج ـ الدرجة الرابعة أـ الدرجة الثانية ب ـ الدرجة الثالثة   

 

 :ـ القرابة التي تربط الشخص بابن عمه هي40
ج ـ قرابة  ب ـ قرابة نسب غير مباشرةأـ قرابة نسب مباشرة 

هرةمصا  

 

 :ـ القرابة التي تربط الجد بحفيده هي41
ب ـ قرابة نسب غير مباشرة ج ـ قرابة  أـ قرابة نسب مباشرة

 مصاهرة

 

 :ـ الإصابة بالصمم من42
ج ـ لا شئ مما سبقأـ عوارض الأهلية ب ـ مونع الأهلية   

 

 :ـ للمجنون اهلية43
ج ـ وجوب وأداء  ب ـ وجوبأـ أداء   



 

 :ـ الرهن الحيازي يتعين فيه44
ج ـ  ب ـ الاتفاق بين الدائن والمدينأـ القيد لدى كاتب عدل 

 لا شئ مما سبق

 

 :ـ العادة هي45
بالإلزام ب ـ  أـ أتباع الناس سلوكاً معيناً دون حاجة للشعور

 أتباع الناس سوكاً معيناً مع ضرورة الشعور بالإلزام 
 

 :ـ للمؤلف على مؤلفاته46
ج ـ حق مادي وحق معنويدي ب ـ حق معنوي أـ حق ما  

 

 :ـ عقد الرهن الرسمي هو عقد47
ج ـ تبرع ب ـ شكلي أـ رضائي  

 

 :ـ الحدائق العامة من الاشياء48
أـ الداخلة في دائرة التعامل ب ـ الخارجة عن دائرة التعامل 

 بطبيعتها ج ـ الخارجة عن دائرة التعامل بحكم القانون 
 

 :ـ الطبيعة القانونية للحقوق الذهنية أا49
ج ـ حق ملكية  ب ـ حق ملكية من نوع خاصأـ حق ملكة 

 من نوع عام 

 
 


